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Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité
limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait
d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la
loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct
de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de
la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise
gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à
l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats
conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action
sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le
quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande
des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.
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Texte intégral

بحضور السيد عبد اله (أ.) الساكن برقم 1210 شارع عبد الريم الخطاب التجزئة ج الصويرة.
بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/04/16

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل: حيث انه بمقتض مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/01/13 استأنف السيدان بوبر (ل.) وعبد الريم (ل.) الحم عدد
3052 الصادر عن المحمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/31 ف الملف 2024/8204/2023 القاض ف الشل بقبول

جميع المقالات وف الموضوع برفض الطلب واقاء الصائر عل رافعه.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فان مقبولا شلا.

ف الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان السيدين بوبر (ل.) وعبد الريم (ل.) تقدما بمقال افتتاح مؤدى عنه بتاريخ
2024/06/07 يعرضان فيه أنهما شريان ف شركة (ا. ا.) ومن المؤسسين لها بتاريخ 2002/05/22 عندما كانت تتخذ شل شركة
التضامن، وانها بتاريخ 2006/11/09 تخولت إل شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 562.500 درهم يملان منه 8.33% لل
واحد منهما أي ما مجموعه 16.66%، وأن الفصل 15 من نظامها الأساس ينص عل سلطات المسيرين. وبتاريخ 2009/04/28
السيد سعيد (ب.) والمدع عليه الثان عليه الأول السيد الحسين (ب.) والمدع تم تعيين المدع محضر جمع عام استثنائ وبمقتض
عليه الثالث السيد عمر (ج.) والسيد احمد (ك.) كمسيرين جدد، وبعد وفاة هذا الأخير تم تعيين أخيه المدع عليه الرابع السيد ميلود
(ك.) مانه ف التسيير بتاريخ 2022/08/28. وأن الشركة تمارس نشاطها التجاري ف المقرات التالية: ‐1- المقر المتواجد بطريق
الصويرة بالمان المسم « أوناغا »، به محل واحد مرى من يد المدع عليه الثان بمبلغ 6000 درهم شهريا ‐2- المقر المتواجد
بطريق اكادير المسم سيدي احمد او حامد به اربعة عشر دكانا، عشرة منها مراة وأربعة ف ملية الشركة، وهو المان الذي اتخذته
الشركة مقرها الاجتماع ‐3- المقر المتواجد بطريق اكادير قرب سميمو بدوار احوز ميضن قيادة سميمو مرى من يد السيد مولاي
عبد اله (خ.) بمبلغ 1000 درهم شهريا . ‐4- المقر المتواجد بدائرة المحمة الابتدائية بمراكش عنوانه بدوار امستنان تشا طريق
ل عادي، إلا أنها فرى من يد السادة ورثة محمد (ب.) بمبلغ 12.500,00 درهم. وقد كانت الشركة تمارس نشاطها بشورزازات، م
فتـرة كورونـا تـوقفت لبعـض الـوقت، وبمجـرد اسـتئناف العمـل بـدأ المسـيرون يرتبـون الأخطـاء فـ التسـيير. فقـد راسـلوهما بتـاريخ
2021/08/26 بتاب يتضمن تذكير جميع الشركاء بأنه لا يحق لأي عضو بالشركة التواجد بالمحلات الت تستغلها وتتصرف فيها
الشركة الا بتليف بمهمة متوب، كما يمنع منعا باتا سؤال واستجواب أجراء الشركة ف شؤونها عامة ف أي مان وبأي كيفية كانت
ومن ثبت ف حقه سواء بالشهود او الصور فإنه سيعرض نفسه للعقوبات القانونية والقضائية ». وهذا ما جعلهما يثيران انتباه المسيرين
بواسطة إشعار بوضعية الشركة القانونية والاجتماعية، فتوصل به السيد سعيد (ب.) وعمر (ج.) بتاريخ 2023/05/11، والحسين (ب.)
بتاريخ 2023/05/18، وميلود (ك.) بتاريخ 2023/05/23 إلا انهم لم يعطوا أي اهتمام لهذا الإشعار ، بل اتفقوا مع المدع عليه ميلود (ك.)
عل رسم هندسة معينة ف خطوة استباقية لتبديد أموال الشركة وموجوداتها وتسهيل الاستيلاء عل مقراتها من طرف الشركاء ف شركة
(ا. و.) وهم العرب (ب.) وعبد اللطيف (ك.) وحسن (ب.) والعرب (ا.)، الذين هم ف نفس الوقت شركاء ف شركة (ا. ا.). فهؤلاء
الشركاء الأربعة قاموا بتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة أطلقوا عليها اسم (ا. و.) واتخذت مقرها الاجتماع بالمساكنة مع شركة
ع.ا. الذي يعتبر هو ماسك المحاسبة لشركة (ا. ا.). وبدأوا ينزعون لافتات هذه الأخيرة من مقراتها ويعلقون مانها لافتات وإشهارات
شركة (ا. و.) ، واستولوا عل منتوجات الشركة وعل المواد الموجودة بمقراتها وإلصاق إشعارات جديدة عل بضائع الشركة تخص
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شركة (ا. و.) فاصبح السيد حسن (ب.) يتصرف ف منتوجات شركة (ا. ا.) لحسابه الخاص بالمقر المتواجد باوناغا، واصبح السيد
الحاج العرب (ب.) يتصرف ف منتوجاتها لحسابه الخاص بالمقر المتواجد بطريق أكادير بالمان المسم سيدي أحمد أوحامد . وأنه
أثناء المعاينة الت قام بها المفوض القضائ (رضوان الول)، عل مقر الشركة المتواجد باوناغا ادع حسن (ب.)، أن مقر الشركة
المتواجد بطريق الصويرة بالمان المسم اوناغا هو ف مليته، وكان محل كراء يجمعه بشركة (ا. ا.) بسومة كرائية قدرها 6000 درهم
شهريا، وانه تم فسخ العقد نظرا لعدم اداء الشركة لواجبات الراء المتخلذة بذمتها ، وانه عمل مؤخرا عل إزالة اللوحات الاشهارية
الخاصة بشركة (ا. ا.) ويقتصر حاليا عل اقتناء المنتوجات من الشركة ويؤدي ثمنها وإعادة بيعها بالمقر لحسابه الخاص. كما ثبت من
المعاينة المجراة عل المقر المتواجد بطريق أكادير المسم سيدي احمد أو حامد أن السيد الحسين (ب.) الذي هو احد مسيري الشركة
صرح للمفوض القضائ (رضوان الول) بأنه استقال من شركة (ا. ا.)، وأن هذه الأخيرة لم تعد تشغل المقر لعدم أداء الواجبات
الرائية، مضيفا بأنه تتواجد حاليا البضاعة الخاصة بها، وأن شقيقه الحاج العرب (ب.) هو من يتول بيع هذه المنتوجات لحسابه
الخاص وليس لحساب شركة (ا. ا.). كما تمت معاينة وجود لوحات اشهارية عل الواجهة الأمامية للمقر بها اسم (ا. و.) مع وجود اسم
شركة (ا. ا.) ببعض اللوحات الاشهارية الصغيرة بواجهة المحل. كما أثبتت المعاينة عل المقر المتواجد بدوار احوز ميضن انه مغلق
تماما وعليه آثار الإهمال ولافتة تعلو الواجهة الأمامية للمحل تحمل اسم شركة (ا. ا.). أما المعاينة الت أجريت عل المقر بتيشا بدوار
امستان تشا طريق ورزازات جماعة زرقطن الت قام بها المفوض القضائ (رفيق محمد)، فقد وجد بهذا المقر احد المسيرين وهو
سعيد (ب.)، كما وجد به عبد اللطيف (ك.) الذي هو أحد الشركاء ف الشركة ومن بين المؤسسين لشركة (ا. و.) ومسير لها، الذي صرح
للمفوض القضائ بأنه لم يعد شريا بشركة (ا. ا.) وأنه مجرد مساعد تسيير ، وأن هذا المحل الذي لا علاقة له بشركة (ا. ا.) . وأثناء
معاينة المقر دخل شخص يسم احمد (ب.) وصرح له بأنه هو مالك المحلين موضوع المعاينة ولا علاقة لشركة (ا. ا.) بهما مستدلا
بنسخة أصلية من فسخ عقد كراء مصادق عليه بجماعة زرقطن بتاريخ 2023/05/18 ، ونسخة أصلية من تجديد عقد كراء مصادق عليه
بجماعة زرقطن. ونظرا لهذا الاعتداء والترام عل مقرات الشركة والاستيلاء عل بضائعها وإحلال شركة (ا. و.) محلها، تقدما بشاية
من أجل خيانة الأمانة والتصرف ف مال مشترك بسوء نية واستعمال سلطة التسيير عن سوء نية إضرارا بالمصالح الاقتصادية للشركة.
وتم إنجاز محضر للدرك المل رقم 243 بتاريخ 2023/07/03، وانهما بتاريخ 2023/05/29 توصلا باستدعاء لحضور الجمعية العامة
السنوية العادية لشركة (ا. ا.) برسم سنة 2022 الت انعقدت يوم 2023/06/24 عل الساعة السابعة مساء دون أن يوجهوا إليهما تقرير
التسيير والقوائم التركيبية وجدول الأعمال والتوصيات، ودون تمينهما من الاطلاع عل الجرد بمقر الشركة، وهذا ما جعلهما يتقدمان
بطلب إل المسيرين يرم إل تمينهم من الاطلاع عل الوثائق بواسطة المفوض القضائ السيد (رضوان الول) لنهما لم يحصلا
عل الوثائق المطلوبة. ونظرا لهذا الرفض فقد تم بتاريخ 2023/06/07 توجيه إنذار إل المسيري توصل به الحسين (ب.) أحد مسيري
الشركة الذي أكد انه قدم استقالته ولا يتوفر عل أية وثيقة تهم تسير الشركة. وبالتال فان المسيرين لم يمنوهما من الوثائق المشار إليها
ف المادة 70 ولم يتم وضع هذه الوثائق رهن إشارتهما بالمقر الاجتماع للشركة قصد الاطلاع عليها داخل اجل 15 يوما قبل تاريخ
انعقاد الجمعية العامة واخذ نسخة منها. وهذا ما دفع بهما إل أن يطلبا حضور مفوضين قضائيين معهما لهذا الجمع العام وهما السيد
(محمد بنعيس) والسيد (يوسف الأشقر) اللذين قاما بإنجاز محضرين جاء فيهما: أن السيد عمر (ج.) بصفته من مسيري الشركة ترأس
الاجتماع وقدم عرضا حول الوضعية المالية للشركة خلال السنة المالية 2022 والخسارة الت تعرضت لها خلال هذه السنة بسبب
تــداعيات جائحــة كورونــا، وتطــرق الــ مبــالغ الــراء المثبتــة بذمــة الشركــة لمــدة ثلاث ســنوات والتــ عجــزت عــن أدائهــا ومجمــوعه
666,000,00 درهم ، وكذا الإشارة إل أنه بعد سنتين من إغلاق الشركة بسبب جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات تم بتاريخ
2023/03/25 تعيين لجنة لجرد المنتوجات الموجودة بشركة (ا. ا.) والت بلغت قيمة 1.320.048,00 درهم منها مبلغ 634,080,00
درهم الذي يمثل قيمة المنتوجات المنتهية صلاحيتها ويجب إتلافها ، وقد تم التصويت عل هذا العرض من طرف جميع الحاضرين
باستثناء المدعيين، وتقدم كل من بيغربان (ح.) وميلود (ك.) بصفتهما مسيرين بطلب الإعفاء من مهمة التسيير. كما تقدم العرب (ا.)
وعبد اللطيف (ك.) أصالة عن نفسه ونيابة عن يونس (ك.) وبشرى (ك.) وخديجة (د.) بطلب الانسحاب من عضوية المتب. وف الأخير
ثم اقتراح تخصيص تعويض مال لفائدة المسيرين قدره 3000.00 درهم عن المدة من 2020/03/01 ال 2023/03/01 وستتم مناقشته
والتصويت عليه ف جمع عام استثنائ سيحدد تاريخه لاحقا . واختتم الجمع العام عل الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساء دون تحرير
أي محضر . وقد تبين فيما بعد أن المحضر الذي تم تحريره وتم إيداعه وتسجليه بمصلحة السجل التجاري بالمحمة الابتدائية بالصويرة
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الجمع العام ولم تقع مناقشتها والتداول بشأنها من بينها: ‐1- أن المحضر يشير إل تضمن عدة مغالطات وعدة بنود لم تعرض عل
تصريح السيد عمر (ج.) من أن تقرير التسيير السنة 2022 والجرد والوثائق المحاسبية وحساب الإنتاج والتاليف وجدول الأعمال وضع
رهن إشارة الشركاء 15 يوما قبل تاريخ انعقاد هذا الاجتماع وهذا ليس صحيحا تماما. ‐2- إن الذي تقدم بطلب الاستقالة من التسيير
هو الحسين (ب.) وميلود (ك.) وليس سعيد (ب.) كما ف المحضر المنجز والمودع ف السجل التجاري. ‐3 وان العرب (ا.) وعبد
اللطيف (ك.) أصالة عن نفسه وعمن ينوب عليه هما الذين طلبا الانسحاب من الشركة وليس كما جاء ف المحضر المنجز. 4- وان
الحسين (ب.) والعرب (ب.) هما اللذين طلبا الانسحاب من الشركة، كما أنهما لم يقترحا عرض حصصهما للبيع ف هذا الاجتماع.
وبخصوص البنود الت لم تعرض عل الجمع العام فه البند المتعلق باقتراح تعويض لل واحد من المسيرين عن المدة من
2020/03/03 إل غاية 2023/03/02 نظرا للوضعية المالية للشركة خلال السنة المالية 2022 والخسارة الت تعرضت لها كما يزعم
المسير عمر (ج.) الذي ترأس الاجتماع. وانهما قاما بإجراء خبرة عل الوثائق المحاسبية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 ، وقد
تبين أن النتيجة الصافية خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت عل التوال 113,741,08 درهم 178,063,66 درهم 35.850,21 درهم
2019 المخزون بين سنت نتائج لا تعبر عن حقيقة الاستغلال بالنظر لعدم إدراج الترحيل المتعلق بالتغييرات ف 30.711,09 درهم وه
و2020، وما لذلك من أثر عل باق السنوات المحاسبية، فضلا عن المبلغ المرتفع جدا للمخزون مقارنة مع رقم المعاملات الجد
متواضع والذي يخف بين طياته وجود مبيعات غير مصرح بها، والارتفاع البير لحساب الشركاء الإيجاب بالمبالغ التالية عن الأربع
ســنوات الأخيــرة 552.292,71 درهــم، 887.506,71 درهــم 900.104.86 درهــم و 620,856,84 درهــم مقارنــة برقــم المعــاملات الجــد
يستحوذ عليها بعض الشركاء، ه مثل هاته الحالات، يرجح كون المداخيل الغير مصرح بها الت ف متواضع، ولعل التحليل المنطق
نفسها الت يتم ضخها ف محاسبة المقاولة عل شل حساب جاري للشركاء، بدل أن يتم تسجيلها ضمن رقم المعاملات وبدل أن
يستفيد منها الجميع عل شل أرباح صافية. وأن الشركة تتوفر عل العديد من المحلات التجارية الت تستغلها عن طريق الراء، لن
حساب العائدات والتاليف، لا يتضمن أية خانة مخصصة للمستحقات الرائية، مما يؤكد بأن المحاسبة ممسوكة بصفة غير نظامية.
التسيير شاركهم فيها كل من الشركاء المؤسسين لشركة (ا. و.)، والمدع بوا عدة مخالفات فل ذلك يتبين أن المسيرين ارتوأنه ل
عليه السيد احمد (ب.)، وبما أن الضرر الحاصل للشركة لا يمن للمدعيين رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عنه لأنهم لا يملون ربع
رأس المال كما تنص عل ذلك الفقرة 4 من المادة 67 من قانون 96.5 ، ويبق لهما الحق فقط ف رفع دعوى للمطالبة بالضرر
الشخص الحاصل لهما طبقا للفقرة 3 من المادة 67 من القانون 96.5. علما أنه بالرجوع إل محضر الضابطة القضائية سيتبين أن
جميع المدع عليهم باستثناء عمر (ج.) ومحاسب الشركة عبد اله (أ.) يؤكدون أن الشركة مفلسة، وإن عليها ديون متراكمة وأنهم اتفقوا
عل فسخ العقود الرائية المبرمة لصالح الشركة، والحال أن إعلان الإفلاس يعود للقضاء التجاري ف إطار صعوبات المقاولة ولا يمن
اتفاق المسيرين عل جعل مؤسسة معينة مفلسة والقيام بتصفية موجوداتها، بل الأكثر من ذلك أن الشركة ليس لها ديون أصلا، وأن عبد
اللطيف (ك.) بصفته مسيرا لشركة (ا. و.) وشريك ف شركة (ا. ا.) يؤكد أن مقرات الشركة المتواجدة بل من تيشا واوناغا وسيدي
احماد أو حامد تشغلها الان شركة (ا. و.)، مما يجعل هذه الشركة مسؤولة عل الاستيلاء عل مقرات شركة (ا. ا.)، وعل بضاعتها
وممتلاتها. وأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/06/24 جاء خارقا لمقتضيات الفصل 70 والفقرة الثانية والثالثة من المادة 71 من
قانون 96.5 والفصل 18 من القانون الأساس للشركة. كما أن المسير عمر (ج.) ناقش ف الجمع العام تراكم ديون الشركة ومنها المبالغ
الرائية الت لم تؤد والت بسببها فسخ المسيرون عقود الراء، لم تتضمنها الوثائق المحاسبية لسنوات 2019 2020 2021 و 2022،
وأن هذه المبالغ لا وجود لها، فضلا عن أن المبالغ الت قيل أنها متعلقة بقيمة السلع المنتهية الصلاحية لا أساس لها لأنه لإثباتها يتعين
إتباع الإجراءات القانونية والإدارية كإدراجها ف الوثائق المحاسبية وإحصائها وجردها بواسطة مفوض قضائ وضرورة تحديد قيمتها
ل مسير من المدة من 03 مارس 2020 إلوإتلافها بحضور السلطات المختصة ( اونسا). كما أنه تم تخصيص مبلغ ثلاثة آلاف درهم ل
شهر فبراير 2023 ، أي لمدة 36 شهرا والذي مجموعه 108000.00 رغم ادعاء أن الشركة لم تعمل خلال نفس المدة. وأن فسخ عقود
الراء المتعلقة بالمحلات التجارية لا يمن أن يقع الا ف إطار القانون 49.16 مما يون معه هذا الفسخ قد وقع ضدا عل القانون وترتب
عنه ضياع الأصول التجارية المقدرة قيمتها بمئات الملايين من السنتيمات، فالأصل التجاري الموجود بتيشا وحده تبلغ قيمته
خمسمائة مليون سنتيم. وهذا ما يجعل المسيرين وشركائهم والسيد احماد (ب.) يتحملون مسؤولية ضياع الأصول التجارية ويجعلهما
محقين ف طلب تعويضهما عن الضرر الشخص اللاحق بهما، كما يحق لهما المطالبة بإبطال عقود الفسخ الت تم بموجبها فسخ عقود
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الراء الت كانت تبرمها الشركة مع مال المقرات المتواجدة بتيشا وسيدي احماد او حامد واوناغا، والمطالبة كذلك بفسخ العقود
والت أبرمتها شركة (ا. و.) مع مال تلك المقرات، مع إرجاع الحالة إل ما كانت عليه وإفراغ لشركة (ا. و.) من هذه المحلات ه ومن
يقوم مقامها أو بإذنها، واحتياطيا الحم بإجراء خبرة لتقويم هذه الأصول التجارية، مع الاحتفاظ لهما بتقديم مطالبهما بعد ذلك بالنسبة
للضرر الحاصل لهما وبالنسبة لوضعية الشركة المحاسبية، مع الصائر والفوائد القانونية وتحديد مدة الإكراه البدن ف الأقص. وأرفقا
مقالهما بصور من نموذج 7 من السحل التجاري، نظام اساي محاضر جموع عامة استثنائية، اشعار، محاضر تبليغ، محاضر معاينة،

محاضر استنطاق، وصولات محضري جمعين عامين عاديين وتقرير حساب محضر البحث التمهيدي.
وأجاب المدع عليهم بأن وقائع الدعوى وحيثياتها وملتمساتهما مؤطرة ضمن دعوى الشركة وفق مقتضيات المادة 67 من القانون
05-96 الت يمارسها الشركاء الذين يتوفرون عل 25% من رأسمال الشركة، مما يجعلها معيبة من الناحية الشلية. وان ادراج اسم
شركة (ا. و.) بالحرف اللاتينية فقط دون العربية يجعل الادعاء خارقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وقانون 64/3 المؤرخ 26
يناير 1965. وأن المدعيان لا صفة لهما لتقديم طلب إبطال عقود تجارية وقعتها شركة (ا. و.) مع الغير وإفراغها منها، كإجراء يستتبعه
طلب إبطال عقود فسخ الراء الت وقعتها شركة (ا. ا.). فمن جهة لا يعتبر المدعيان ممثلين قانونين لشركة (ا. ا.) لتقديم طلب إبطال
عقود الفسخ الت وقعها مسيرو الشركة وممثلوها القانونيين الذين لهم كل الصلاحيات القانونية لذلك، كما أن صفتهما غير قائمة
لمقاضاة شركة (ا. و.). ومن جهة أخرى انعدمت أي صفة لشركة (ا. و.) كطرف مدع عليه، وكشخص معنوي ذمته المالية مستقلة عن
ذمة شركائه، وأنها اجنبية عن النزاع والخصومة الداخلية الت تجمع شركاء شركة (ا. ا.) الش الذي تلتمس معه التصريح بعدم قبول
الطلب وإخراجها من الدعوى بدون صائر. وأن المدعيين ليست لهما الصفة لمساءلة المدع عليه السيد احمد (ب.) عن فسخه لعقد
الراء الذي كان يربطه بشركة (ا. ا.). إذ انهما اجنبيان عنهما بغض النظر عن أن عقد الفسخ تم بموافقة وإرادة طرف العقد المري
والمترى. الش الذي يلتمس معه السيد أحمد (ب.) التصريح بعدم قبول الطلب مع إخراجه من الدعوى بدون صائر. وأن المقال لم
يحدد صفة المدع عليهم السادة الحسين (ب.) وسعيد (ب.) وعمر (ج.) وميلود (ك.)، إن كانوا مسيرين أو متعاقدين أو مسؤولين مما
يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، كما أن اسناد الطرف المدع لصفة شركاء للسادة العرب (ب.) وعبد اللطيف (ك.) وحسن
(ب.) والعرب (ا.) ف غير محله. إذ بمقتض الجمع العام المنعقد بتاريخ 2022/08/28 المودع بمصلحة السجل التجاري والذي تم نشره
بالجريدة الرسمية، فقد انسحبوا من شركة (ا. ا.) بعد تفويت حصصهم بها، وبالتال فإن الطلبات ف مواجهتهم قدمت ضد غير ذي
صفة. ومن حيث صفتهم كشركاء بشركة (ا. و.) فإن مساءلتهم عن سبب إبرام شركتهم عقود كراء يشل ملتمسا معيبا من الناحية
الشلية وكان يجدر توجيهها ف مواجهة الشركة المتعاقدة مباشرة إذا ما ثبت أنها قد أخلت بإحدى التزاماتها القانونية، مما يلتمسون
معه التصريح بعدم قبول الطلب مع اخراجهم من الدعوى بدون صائر. وأن توجيه الادعاء بمحضر المحاسب السيد عبد اله (أ.) ليس له
أي معن لأنه كمهن انعدمت عناصر خصومته. وانه سبق للمدعيين أن تقدما بشاية من اجل خيانة الأمانة والتصرف ف مال مشترك
بسوء نية واستعمال سلطة التسيير عن سوء نية إضرارا بالمصالح الاقتصادية للشركة وقد صدر الحم عدد 5133 قض ببراءتهم جميعا
من أجل المنسوب إليهم. وقد تم استئنافه مما يتعين معه إيقاف البت إل حين صدور قرار الاستئناف. كما أن المدعيين تقدما بعدة
مطالب مختلفة والحال أن القاعدة ه أن لل طلب دعوى واحدة وإطار قانون واحد مستقل وهو ما يستوجب عدم قبول الطلب. وأن
الادعاء بأن شركة (ا. ا.) تمارس نشاطها التجاري ف 21 مقر والزعم بأن الشركة تمارس نشاطها التجاري بالمقر المتواجد بطريق
الصويرة بالمان المسم  » أوناغا » الذي به محل واحد مرى من يد السيد سعيد (ب.) أحد مسيري الشركة بمبلغ ستة آلاف درهم
شهريا، هو ادعاء لا يستند عل أي أساس واقع أو قانون لون الأصل التجاري يعود للسيد سعيد (ب.) مسجل بالسجل التجاري
للمحمة الابتدائية بالصويرة تحت عدد 13746، ذلك أن شركة (ا. ا.) لا تتري هذا المحل كراء تجاريا بمفهوم قانون 16-49 ولأن
تواجدها به هو ف إطار عقد تسيير حر الأصل تجاري مملوك للغير، علما أن الأصل التجاري المسجل بعنوان الشركة تم تأسيسه قبل
إبرام الشركة لعقد الراء، وماله لم يساهم به كحصة برأسمال الشركة، ناهيك عل أنه لا يمن للشركة تسجيل جديد ومضاعف لأصل
تجاري بنفس هذا العنوان. كما أن زعمهما بأن شركة (ا. ا.) تتري عشرة دكاكين بالمقر المتواجد بطريق أكادير المسم  » سيدي
أحمد أو حامد » لا يستند عل أي أساس لعدم تعزيز ادعائهما بوثائق وحجج مثبتة، متناسين أن المحلات العشرة كلها مملوكة للجماعة
الت لها خصوصيات وامتياز الملك العام والت تبق لها وحدها صلاحية كرائها للغير . وعلاوة عل عدم الإدلاء بعقود كراء يخص هذه
المحلات لعدم وجودها أساسا، فالمدعيان سبق لهما المصادقة عل محاسبة الشركة للفترة السابقة للسنة المالية 2023 والت لا تشير
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لأداء الشركة للسومة الرائية ضمن تاليفها بالخانة 6 من قانون 88/9 الت ادعيا أداءها، ومن جهة أخرى، فإن حقيقة الأمر ه أن
الشركة تتري 7 محلات تجارية بمنطقة سيدي احمد او حامد. وان كراء المحل المتواجد بطريق اكادير قرب سميمو بدوار احوز
ميضن قيادة سميمو » من يد السيد مولاي عبد اله (خ.) بمبلغ (1000) درهم شهريا، تم لغاية استغلاله كمستودع السلع الشركة وليس
لممارسة نشاط تجاري معين قد يرتب تأسيس أصل تجاري. وبخصوص المقر المتواجد بالدائرة القضائية للمحمة الابتدائية بمراكش
المرى من يد السادة ورثة محمد (ب.) به مقه ومطعم وبيع منتوجات اركان فقد تم كراؤه ف إطار تسيير حر للأصل التجاري المنشأ
والمملوك لصاحبه السيد محمد (ب.)، وما يؤكد ذلك أن صاحب المحل سبق أن سجل نشاطه التجاري بالسجل التجاري للمحمة
التجارية بمراكش مما يستحيل معه اعتبار أن للشركة تسجيل آخر بهذا العنوان أو تأسيسها أصل تجاري آخر ، وأن الضريبة المهنية
للمحل كانت مسجلة باسم صاحب المحل المرحوم السيد محمد (ب.) كما أنه كان يؤدي الضريبة عل دخل أصله التجاري بهذا
العنوان بعد توصله شخصيا بإشعارات الأداء من إدارة الضرائب. وإن الادعاء بون السيدين حسن (ب.) والسيد العرب (ب.) يتصرفان
ف منتوجات شركة (ا. ا.) لحسابهما الخاص هو مجرد بهتان. وان المعاينة المدل بها من قبل المدعيين أنجزت خارج إطار القانون ولا
حجية لها وتم تأسيسها عل ادعاءات كاذبة. وأن زعم المدعيين بون محاسبة شركة (ا. ا.) غير ممسوكة بانتظام، لا يستند عل أي
أساس قانون أو واقع سليم، وما يؤكد ذلك أنه بتاريخ 2023/05/29 توصلا باستدعاء الحضور الجمعية العامة السنوية العادية لشركة
(ا. ا.) برسم السنة المالية 2022 الت انعقدت بتاريخ 2023/06/24، وقد صوت جل الشركاء الممثلين ل 84.44 من أنصبة الشركة
بالموافقة عل المصادقة عل محاسبة الشركة برسم السنة المالية 2022 نظرا لمسها بيفية منتظمة وتطابقها مع الوضعية الحقيقية
للشركة، ف حين لم يجادل المدعيان ف محاسبة الشركة ولم يصوتا برفض المصادقة عليها، بل اقتصرا عل عدم التصويت، وما يؤكد
ذلك أنه سبق للمدعيين أن صادقا مع باق الشركاء عل محاسبة الشركة الموالية للسنوات المالية 2019 و 2020 و 2021. وأن
عودتهما للمجادلة ف صحتها إل جانب محاسبة الشركة الموافقة للسنة المالية 2022 جاءت كرد فعل عن عدم تسجيلهما بالصندوق
الوطن للضمان الاجتماع بملف عدد 2023/1501/98 والملف عدد 2023/1501/99 القاضيين برفض طلبهما وبفصلهما عن العمل
وتعويضهما بدعوى الطرد التعسف بالملف عدد 2024/1501/24 بالنسبة للسيد بوبر (ل.) وبالملف عدد 2024/1501/25 بالنسبة للسيد
عبد الريم (ل.). كما أن الخبرة الاستشارية الحرة المنجزة بطلب من المدعيين والمستندة عل وثائق أدليا بها لا حجية لها، نظر لعدم
إعدادها بيفية تواجهية، وعدم اعتماد الخبير للوثائق المحاسبية الت يحوزها المدع عليهم. ملتمسين أساسا التصريح بانعدام صفة
المدعيين ف الادعاء، واحتياطيا التصريح بإيقاف البت ف الدعوى الحالية ال حين انهاء الدعوى الجنحية الرائجة والحم برفض
الطلب. وأدلوا بصور من نظام أساس محين شهادة التسجيل، احام نموذج 7 من السجل التجاري، محاضر جموع عامة عادية محضر

الجرد العين محضر اجتماع، إيصال بإيداع الضريبة عل الدخل، ووصولات ضريبية.
وادل المدعيان بتعقيب جاء فيه أن الدفع بعدم كتابة اسم شركة (ا. و.) باللغة العربية لا أساس له. وأن هذه الشركة تم تأسيسها بتاريخ
2023/05/31 عل سبيل السرعة وقبل انعقاد الجمع العام السنوي بتاريخ 2024/06/24 حت يتأت لها الاستيلاء عل مقرات شركة (ا. ا.)
ومنتوجاتها. وأنها اتخذت نفس النشاط الذي تمارسه شركة (ا. ا.) وتم تأسيسها من طرف شركائها وبإيعاز من المسيرين لأنهم شركاء
ه (أ.)، كما جاء فمن وراء الستار . وأن السيد عمر (ج.) هو من يتابع تسييرها وهو من يقدم وثائقها المحاسبية للمحاسب عبد ال

تصريح هذا الأخير أمام محمة الاستئناف. كما أن المسيرين الذين لهم صلاحيات تم

Version française de la décision

En présence de Monsieur Abdellah (A.), domicilié au n° 1210 avenue Abdelkrim Al Khattabi lotissement J
Essaouira.
Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au
dossier.
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Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture n’a pas eu lieu avec l’accord du président et sans
opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 16/04/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce et des articles
328 et suivants et 429 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme: Attendu que par requête enregistrée et timbrée en date du 13/01/2025, Messieurs Boubker
(L.) et Abdelkrim (L.) ont interjeté appel du jugement n° 3052 rendu par le Tribunal de commerce de
Marrakech en date du 31/10/2024 dans le dossier n° 2024/8204/2023 qui  a statué en la forme en
recevant toutes les requêtes et au fond en rejetant la demande et en condamnant le demandeur aux
dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes régulières et est donc recevable en la forme.
Au fond: Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Messieurs Boubker (L.) et Abdelkrim (L.) ont
déposé une requête introductive d’instance timbrée en date du 07/06/2024, exposant qu’ils sont associés
dans la société (A. A.) et qu’ils en sont les fondateurs depuis le 22/05/2002, date à laquelle elle avait la
forme d’une société en nom collectif,  et que le 09/11/2006, elle s’est transformée en une société à
responsabilité limitée dont le capital social est de 562.500 dirhams, dont ils détiennent chacun 8,33%,
soit un total de 16,66%, et que l’article 15 de ses statuts dispose des pouvoirs des gérants. Et en date du
28/04/2009, par procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, ont été nommés les nouveaux
gérants, à savoir le premier défendeur Monsieur El Houssain (B.), le deuxième défendeur Monsieur Said
(B.), le troisième défendeur Monsieur Omar (J.) et Monsieur Ahmad (K.), et après le décès de ce dernier,
son frère, le quatrième défendeur Monsieur Miloud (K.), a été nommé à sa place à la gérance en date du
28/08/2022. Et que la société exerce son activité commerciale dans les sièges suivants: -1- Le siège situé
sur la route d’Essaouira, au lieu-dit « Ounaga », avec un local loué au deuxième défendeur pour un
montant de 6000 dirhams par mois -2- Le siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit Sidi Ahmed
Ouhammed, avec quatorze boutiques, dont dix sont louées et quatre sont la propriété de la société, et
c’est le lieu que la société a pris comme siège social -3- Le siège situé sur la route d’Agadir, près de
Smimou, au douar Ahouz Midane,  caidat Smimou, loué à Monsieur Moulay Abdellah (Kh.)  pour un
montant de 1000 dirhams par mois. -4- Le siège situé dans le ressort du Tribunal de première instance de
Marrakech, domicilié au douar Amsttan Tchika route de Ouarzazate, loué aux héritiers de Mohamed (B.)
pour un montant de 12.500,00 dirhams. Et la société exerçait son activité normalement, mais pendant la
période du coronavirus, elle s’est arrêtée pendant un certain temps, et dès la reprise du travail, les
gérants  ont  commencé à commettre des erreurs  dans la  gestion.  Ils  leur  ont  adressé,  en date du
26/08/2021, une lettre rappelant à tous les associés qu’aucun membre de la société n’a le droit de se
trouver dans les locaux exploités et gérés par la société, sauf s’il est mandaté par une mission écrite, et
qu’il est strictement interdit de questionner et d’interroger les employés de la société sur ses affaires en
général, en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, et quiconque sera pris en flagrant délit, que
ce soit par des témoins ou des photos, s’exposera à des sanctions légales et judiciaires ». C’est ce qui les
a amenés à attirer l’attention des gérants par un avertissement sur la situation juridique et sociale de la
société, qui a été reçu par Monsieur Said (B.) et Omar (J.) en date du 11/05/2023, par El Houssain (B.) en
date du 18/05/2023, et par Miloud (K.) en date du 23/05/2023, mais ils n’ont accordé aucune attention à
cet avertissement, mais se sont entendus avec le défendeur Miloud (K.) pour concevoir une ingénierie
particulière dans une démarche anticipative visant à dilapider les fonds et les actifs de la société et à
faciliter la mainmise sur ses sièges par les associés de la société (A. W.), à savoir Larbi (B.), Abdellatif
(K.), Hassan (B.) et Larbi (A.), qui sont en même temps associés dans la société (A. A.). Ces quatre
associés ont créé une société à responsabilité limitée qu’ils ont appelée (A. W.) et ont établi son siège
social  en cohabitation avec la société (A. A.),  dont (A. A.)  est le teneur de comptabilité.  Et ils  ont
commencé à enlever les panneaux de cette dernière de ses sièges et à y accrocher à la place les
panneaux et publicités de la société (A. W.),  et  se sont emparés des produits de la société et des
matériaux se trouvant dans ses sièges et ont apposé de nouvelles annonces sur les marchandises de la

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/action-individuelle-de-lassocie-contre-le-gerant-la-perte-dactifs-de-la-societe-ne-constitue-pas-un-prejudice-personnel-distinct/


Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct

9/13

société concernant la société (A. W.), de sorte que Monsieur Hassan (B.) a commencé à disposer des
produits de la société (A. A.) pour son propre compte au siège situé à Ounaga, et Monsieur Al Haj Larbi
(B.) a commencé à disposer de ses produits pour son propre compte au siège situé sur la route d’Agadir,
au lieu-dit  Sidi  Ahmed Ouhamed.  Et  que lors  de la  constatation effectuée par l’huissier  de justice
(Radouane El Kouli), au siège de la société situé à Ounaga, Hassan (B.) a prétendu que le siège de la
société situé sur la route d’Essaouira, au lieu-dit Ounaga, est sa propriété, et qu’il s’agissait d’un local
loué qu’il partageait avec la société (A. A.) pour un loyer de 6000 dirhams par mois, et que le contrat a
été résilié en raison du non-paiement par la société des obligations de loyer qui lui incombent, et qu’il a
récemment enlevé les panneaux publicitaires de la société (A. A.) et se limite actuellement à acquérir les
produits de la société et à en payer le prix et à les revendre au siège pour son propre compte. Il a
également été établi, à partir de la constatation effectuée au siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit
Sidi Ahmed Ouhamed, que Monsieur El Houssain (B.), qui est l’un des gérants de la société, a déclaré à
l’huissier de justice (Radouane El Kouli) qu’il avait démissionné de la société (A. A.), et que cette dernière
n’occupe  plus  le  siège  en  raison  du  non-paiement  des  loyers,  ajoutant  que  les  marchandises  lui
appartenant s’y trouvent actuellement, et que son frère Al Haj Larbi (B.) est celui qui se charge de vendre
ces produits pour son propre compte et non pour le compte de la société (A. A.). Il a également été
constaté la présence de panneaux publicitaires sur la façade avant du siège portant le nom de (A. W.)
avec la présence du nom de la société (A. A.) sur certains petits panneaux publicitaires sur la façade du
local. La constatation effectuée au siège situé au douar Ahouz Midane a également établi qu’il était
complètement fermé et qu’il portait des traces de négligence et un panneau au-dessus de la façade avant
du local portant le nom de la société (A. A.). Quant à la constatation effectuée au siège de Tichka, au
douar  Amsttan  Tchika,  route  de  Ouarzazate,  commune  Zarktane,  par  l’huissier  de  justice  (Rafik
Mohamed), il a trouvé à ce siège l’un des gérants, à savoir Said (B.), et il y a également trouvé Abdellatif
(K.), qui est l’un des associés de la société et l’un des fondateurs de la société (A. W.) et son gérant, qui a
déclaré à l’huissier de justice qu’il  n’était plus associé dans la société (A. A.) et qu’il  n’était qu’un
assistant de gestion, et que ce local n’avait aucun lien avec la société (A. A.). Et lors de la constatation du
siège, une personne du nom d’Ahmad (B.) est entrée et lui a déclaré qu’il était le propriétaire des deux
locaux faisant l’objet de la constatation et qu’il n’y avait aucun lien avec la société (A. A.), en produisant
une copie  originale  de la  résiliation du contrat  de location certifiée  conforme par  la  commune de
Zarktane en date du 18/05/2023, et une copie originale du renouvellement du contrat de location certifiée
conforme par la commune de Zarktane. Et en raison de cette agression et de cette violation des sièges de
la société et de la mainmise sur ses marchandises et de la substitution de la société (A. W.) à sa place, ils
ont déposé une plainte pour abus de confiance et disposition de biens communs de mauvaise foi et
utilisation abusive du pouvoir de gestion de mauvaise foi au détriment des intérêts économiques de la
société.  Et un procès-verbal de la gendarmerie royale a été établi  sous le numéro 243 en date du
03/07/2023, et  qu’en date du 29/05/2023, ils  ont reçu une convocation pour assister à l’assemblée
générale annuelle ordinaire de la société (A. A.) au titre de l’année 2022 qui s’est tenue le 24/06/2023 à
19 heures sans qu’ils ne soient destinataires du rapport de gestion, des états financiers et de l’ordre du
jour et des recommandations, et sans qu’ils ne soient autorisés à consulter l’inventaire au siège de la
société, et c’est ce qui les a amenés à présenter une demande aux gérants visant à leur permettre de
consulter les documents par l’intermédiaire de l’huissier de justice Monsieur (Radouane El Kouli), mais
ils n’ont pas obtenu les documents demandés. Et en raison de ce refus, un avertissement a été adressé
aux gérants en date du 07/06/2023, qui a été reçu par El Houssain (B.), l’un des gérants de la société, qui
a confirmé qu’il avait démissionné et qu’il ne disposait d’aucun document concernant la gestion de la
société. Par conséquent, les gérants ne leur ont pas permis d’accéder aux documents visés à l’article 70
et ces documents n’ont pas été mis à leur disposition au siège social de la société pour consultation dans
un délai de 15 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale et pour en prendre copie. C’est ce
qui les a poussés à demander la présence d’huissiers de justice avec eux à cette assemblée générale, à
savoir Monsieur (Mohamed Benissi) et Monsieur (Youssef El Achkar), qui ont dressé des procès-verbaux
indiquant: que Monsieur Omar (J.), en sa qualité de l’un des gérants de la société, a présidé la réunion et
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a présenté un exposé sur la situation financière de la société au cours de l’exercice 2022 et la perte
qu’elle a subie au cours de cette année en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus, et a
évoqué les montants des loyers dus par la société pendant trois ans et qu’elle n’a pas pu payer, pour un
total de 666.000,00 dirhams, ainsi que la mention qu’après deux ans de fermeture de la société en raison
de la pandémie de coronavirus et de ses répercussions, un comité a été nommé en date du 25/03/2023
pour inventorier les produits existants dans la société (A. A.),  dont la valeur a atteint 1.320.048,00
dirhams, dont un montant de 634.080,00 dirhams qui représente la valeur des produits périmés et qui
doivent être détruits, et ce rapport a été voté par tous les présents, à l’exception des demandeurs, et
Bigharban (H.) et Miloud (K.), en leur qualité de gérants, ont présenté une demande de démission de leur
fonction de gérant. De même, Larbi (A.) et Abdellatif (K.), en leur nom personnel et au nom de Younes
(K.), Bouchra (K.) et Khadija (D.), ont présenté une demande de retrait de leur qualité de membre du
bureau. Enfin, il a été proposé d’allouer une indemnité financière aux gérants d’un montant de 3000,00
dirhams pour la période du 01/03/2020 au 01/03/2023 et elle sera discutée et votée lors d’une assemblée
générale extraordinaire dont la date sera fixée ultérieurement. L’assemblée générale s’est achevée à
20h20 sans qu’aucun procès-verbal n’ait été établi. Il s’est avéré par la suite que le procès-verbal qui a
été établi et qui a été déposé et enregistré auprès du service du registre du commerce du Tribunal de
première instance d’Essaouira contenait plusieurs inexactitudes et plusieurs clauses qui n’ont pas été
présentées à l’assemblée générale et qui n’ont pas été discutées et débattues, notamment: -1- que le
procès-verbal indique que Monsieur Omar (J.) a déclaré que le rapport de gestion de l’année 2022,
l’inventaire et les documents comptables et le compte de production et des coûts et l’ordre du jour ont
été mis à la disposition des associés 15 jours avant la date de la tenue de cette assemblée, ce qui n’est
pas tout à fait exact. -2- que celui qui a présenté une demande de démission de la gérance est El
Houssain (B.) et Miloud (K.) et non Said (B.) comme indiqué dans le procès-verbal établi et déposé au
registre du commerce. -3- que Larbi (A.) et Abdellatif (K.), en leur nom personnel et au nom de ceux qu’ils
représentent, sont ceux qui ont demandé à se retirer de la société et non comme indiqué dans le procès-
verbal établi. 4- que El Houssain (B.) et Larbi (B.) sont ceux qui ont demandé à se retirer de la société, et
qu’ils n’ont pas proposé de mettre leurs parts en vente lors de cette assemblée. En ce qui concerne les
clauses qui n’ont pas été présentées à l’assemblée générale, il s’agit de la clause relative à la proposition
d’indemnisation de chacun des gérants pour la période du 03/03/2020 jusqu’au 02/03/2023 en raison de
la situation financière de la société au cours de l’exercice 2022 et de la perte qu’elle a subie, comme le
prétend le gérant Omar (J.) qui a présidé la réunion. Et qu’ils ont fait réaliser une expertise sur les
documents comptables des années 2019, 2020, 2021 et 2022, et il s’est avéré que le résultat net au cours
des quatre dernières années était respectivement de 113.741,08 dirhams, 178.063,66 dirhams, 35.850,21
dirhams, 30.711,09 dirhams, qui sont des résultats qui ne reflètent pas la réalité de l’exploitation compte
tenu du non-enregistrement du report relatif aux variations de stocks entre les années 2019 et 2020, et
de son impact sur les autres exercices comptables, en plus du montant très élevé des stocks par rapport
au chiffre d’affaires très modeste qui cache en son sein l’existence de ventes non déclarées, et de
l’augmentation importante du compte des associés positif avec les montants suivants pour les quatre
dernières années 552.292,71 dirhams, 887.506,71 dirhams, 900.104,86 dirhams et 620.856,84 dirhams
par rapport au chiffre d’affaires très modeste, et peut-être que l’analyse logique dans de tels cas, penche
vers le fait que les revenus non déclarés dont certains associés s’emparent, sont ceux-là mêmes qui sont
injectés dans la comptabilité de l’entreprise sous forme de compte courant des associés, au lieu d’être
enregistrés dans le chiffre d’affaires et au lieu que tout le monde en profite sous forme de bénéfices nets.
Et que la société dispose de nombreux locaux commerciaux qu’elle exploite par le biais de la location,
mais le compte des recettes et des dépenses ne contient aucune case réservée aux créances locatives, ce
qui confirme que la comptabilité est tenue de manière irrégulière. Et que pour tout cela, il s’avère que les
gérants ont commis plusieurs infractions dans la gestion auxquelles ont participé tous les associés
fondateurs de la société (A. W.), et le défendeur Monsieur Ahmad (B.), et étant donné que le préjudice
subi par la société ne peut pas faire l’objet d’une action en justice intentée par les demandeurs pour
demander réparation, car ils ne détiennent pas le quart du capital social comme le prévoit le paragraphe

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/action-individuelle-de-lassocie-contre-le-gerant-la-perte-dactifs-de-la-societe-ne-constitue-pas-un-prejudice-personnel-distinct/


Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct

11/13

4 de l’article 67 de la loi 96.5, il leur reste seulement le droit d’intenter une action en justice pour
demander réparation du préjudice personnel qu’ils ont subi conformément au paragraphe 3 de l’article
67 de la loi 96.5. Sachant que si l’on se réfère au procès-verbal de la police judiciaire, il apparaîtra que
tous les défendeurs, à l’exception d’Omar (J.) et du comptable de la société Abdellah (A.), confirment que
la société est en faillite, et qu’elle a des dettes accumulées et qu’ils ont convenu de résilier les contrats
de location conclus au profit de la société, alors que la déclaration de faillite relève de la compétence du
tribunal de commerce dans le cadre des difficultés de l’entreprise et les gérants ne peuvent pas convenir
de rendre une certaine institution en faillite et de procéder à la liquidation de ses actifs, mais plus
encore, la société n’a pas de dettes à proprement parler, et Abdellatif (K.), en sa qualité de gérant de la
société (A. W.) et d’associé dans la société (A. A.), confirme que les sièges de la société situés à Tichka,
Ounaga et Sidi Ahmad Ouhamed sont maintenant occupés par la société (A. W.), ce qui rend cette société
responsable de la mainmise sur les sièges de la société (A. A.), et sur ses marchandises et ses biens. Et
que l’assemblée générale tenue en date du 24/06/2023 est intervenue en violation des dispositions de
l’article 70 et des deuxième et troisième paragraphes de l’article 71 de la loi 96.5 et de l’article 18 des
statuts de la société. De même, le gérant Omar (J.) a évoqué lors de l’assemblée générale l’accumulation
des dettes de la société, notamment les montants des loyers impayés qui ont entraîné la résiliation des
contrats de location par les gérants, qui ne figuraient pas dans les documents comptables des années
2019, 2020, 2021 et 2022, et que ces montants n’existent pas, de plus, les montants qui auraient trait à la
valeur des marchandises périmées ne sont pas fondés car pour les prouver, il faut suivre les procédures
légales et administratives, comme les inscrire dans les documents comptables et les recenser et les
inventorier par l’intermédiaire d’un huissier de justice et la nécessité de déterminer leur valeur et de les
détruire en présence des autorités compétentes (ONSSA). Il a également été alloué un montant de trois
mille dirhams à chaque gérant pour la période du 03 mars 2020 au mois de février 2023, soit pour une
durée de 36 mois, ce qui représente un total de 108.000,00 malgré l’allégation selon laquelle la société
n’a pas travaillé pendant la même période. Et que la résiliation des contrats de location relatifs aux
locaux commerciaux ne peut intervenir que dans le cadre de la loi 49.16, ce qui signifie que cette
résiliation est intervenue en violation de la loi et a entraîné la perte d’actifs commerciaux dont la valeur
est estimée à des centaines de millions de centimes, le fonds de commerce situé à Tichka seul vaut cinq
cents millions de centimes. C’est ce qui fait que les gérants et leurs associés et Monsieur Ahmad (B.)
assument la responsabilité de la perte des actifs commerciaux et les autorise à demander réparation du
préjudice personnel qu’ils ont subi, et les autorise également à demander l’annulation des contrats de
résiliation qui  ont  permis de résilier  les  contrats  de location que la  société avait  conclus avec les
propriétaires des sièges situés à Tichka, Sidi Ahmad Ouhamed et Ounaga, et à demander également
l’annulation des contrats qui ont été conclus par la société (A. W.) avec les propriétaires de ces sièges,
avec le rétablissement de la situation antérieure et l’expulsion de la société (A. W.) de ces locaux, ainsi
que de toute personne agissant à sa place ou avec son autorisation, et à titre subsidiaire, ordonner une
expertise pour évaluer ces actifs commerciaux, tout en se réservant le droit de présenter leurs demandes
ultérieurement concernant le préjudice qu’ils ont subi et concernant la situation comptable de la société,
avec les dépens et les intérêts légaux et la fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum. Et
ils ont joint à leur requête des photos des modèles 7 du registre du commerce, du statut, des procès-
verbaux  des  assemblées  générales  extraordinaires,  de  l’avertissement,  des  procès-verbaux  de
notification,  des procès-verbaux de constatation,  des procès-verbaux d’interrogatoire,  des reçus des
procès-verbaux de deux assemblées générales ordinaires et d’un rapport comptable du procès-verbal de
l’enquête préliminaire.
Et les défendeurs ont répondu que les faits de la cause, ses motifs et leurs demandes sont encadrés dans
le cadre d’une action en justice de la société conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 05-96
qui est exercée par les associés qui détiennent 25% du capital social de la société, ce qui la rend viciée
sur le plan formel. Et que l’inscription du nom de la société (A. W.) en lettres latines uniquement sans
l’arabe rend la demande contraire à l’article 32 du code de procédure civile et à la loi 64/3 du 26 janvier
1965. Et que les demandeurs n’ont pas qualité pour présenter une demande d’annulation de contrats
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commerciaux signés par la société (A. W.) avec des tiers et de l’expulser de ces contrats, comme une
procédure qui entraîne la demande d’annulation des contrats de résiliation de location signés par la
société (A. A.). D’une part, les demandeurs ne sont pas considérés comme les représentants légaux de la
société (A. A.) pour présenter une demande d’annulation des contrats de résiliation signés par les gérants
de la société et ses représentants légaux qui ont tous les pouvoirs légaux pour cela, de même que leur
qualité n’est pas établie pour poursuivre la société (A. W.). D’autre part, il n’existe aucune qualité pour la
société (A. W.) en tant que partie défenderesse, et en tant que personne morale dont le patrimoine
financier est distinct du patrimoine de ses associés, et qu’elle est étrangère au litige et à la contestation
interne qui réunit les associés de la société (A. A.), ce qui justifie la demande de déclarer la demande
irrecevable et de la retirer de l’action en justice sans dépens. Et que les demandeurs n’ont pas qualité
pour mettre en cause le défendeur Monsieur Ahmad (B.) pour sa résiliation du contrat de location qui le
liait à la société (A. A.).  En effet,  ils sont étrangers à ces derniers, peu importe que le contrat de
résiliation ait été conclu avec l’accord et la volonté des deux parties au contrat, le bailleur et le preneur.
Ce qui justifie la demande de Monsieur Ahmad (B.) de déclarer la demande irrecevable et de le retirer de
l’action en justice sans dépens. Et que la requête n’a pas précisé la qualité des défendeurs Messieurs El
Houssain (B.), Said (B.), Omar (J.) et Miloud (K.), s’ils sont gérants, contractants ou responsables, ce qui
nécessite de déclarer la demande irrecevable, de même que l’attribution par la partie demanderesse de la
qualité d’associés à Messieurs Larbi (B.), Abdellatif (K.), Hassan (B.) et Larbi (A.) est inappropriée. En
effet, en vertu de l’assemblée générale tenue en date du 28/08/2022 déposée auprès du service du
registre du commerce et qui a été publiée au Journal officiel, ils se sont retirés de la société (A. A.) après
avoir cédé leurs parts, par conséquent, les demandes à leur encontre ont été présentées contre une
personne sans qualité. Et quant à leur qualité d’associés de la société (A. W.), les interroger sur la raison
pour laquelle leur société a conclu des contrats de location constitue une demande viciée sur le plan
formel et il aurait fallu l’adresser directement à la société contractante s’il était établi qu’elle a manqué à
l’une de ses obligations légales, ce qui justifie leur demande de déclarer la demande irrecevable et de les
retirer de l’action en justice sans dépens. Et que l’orientation de la demande vers le comptable Monsieur
Abdellah (A.) n’a aucun sens car, en tant que professionnel, les éléments de sa mise en cause sont
inexistants. Et que les demandeurs ont déjà déposé une plainte pour abus de confiance et disposition de
biens communs de mauvaise foi et utilisation abusive du pouvoir de gestion de mauvaise foi au détriment
des  intérêts  économiques  de  la  société  et  le  jugement  numéro  5133 a  été  rendu,  ordonnant  leur
acquittement à tous pour les faits qui leur étaient reprochés. Et il a été fait appel, ce qui nécessite de
surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue. De même, les demandeurs ont présenté
plusieurs demandes différentes alors que la règle est que pour chaque demande, il existe une seule
action en justice et  un seul  cadre juridique indépendant,  ce qui  nécessite de déclarer la  demande
irrecevable. Et que l’allégation selon laquelle la société (A. A.) exerce son activité commerciale dans 21
sièges et l’affirmation selon laquelle la société exerce son activité commerciale au siège situé sur la route
d’Essaouira, au lieu-dit « Ounaga », qui a un local loué à Monsieur Said (B.), l’un des gérants de la
société, pour un montant de six mille dirhams par mois, est une allégation qui ne repose sur aucun
fondement factuel ou juridique car le fonds de commerce appartient à Monsieur Said (B.) enregistré au
registre du commerce du Tribunal de première instance d’Essaouira sous le numéro 13746, car la société
(A. A.) ne loue pas ce local en location commerciale au sens de la loi 16-49 et que sa présence y est dans
le cadre d’un contrat de gestion libre d’un fonds de commerce appartenant à un tiers, sachant que le
fonds de commerce enregistré au nom de la société a été créé avant que la société ne conclue le contrat
de location, et son propriétaire ne l’a pas apporté en tant que part au capital social de la société, sans
parler du fait qu’il n’est pas possible pour la société d’enregistrer une nouvelle et double inscription d’un
fonds de commerce à la même adresse. De même, leur allégation selon laquelle la société (A. A.) loue dix
boutiques au siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit « Sidi Ahmed Ouhamed », ne repose sur aucun
fondement en l’absence de production de documents et de preuves à l’appui de leurs allégations, oubliant
que les dix locaux appartiennent tous à la commune qui a des spécificités et des avantages de domaine
public et qu’elle seule a le pouvoir de les louer à des tiers. Et en plus de l’absence de production de
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contrats de location concernant ces locaux en raison de leur absence, les demandeurs ont déjà approuvé
la comptabilité de la société pour la période antérieure à l’exercice 2023 qui ne mentionne pas le
paiement par la société du loyer dans ses charges dans la case 6 de la loi 88/9 qu’ils ont prétendu avoir
payée, et d’autre part, la vérité est que la société loue 7 locaux commerciaux dans la région de Sidi
Ahmed Ouhamed. Et que la location du local situé sur la route d’Agadir près de Smimou au douar Ahouz
Midane caidat Smimou » auprès de Monsieur Moulay Abdellah (Kh.) pour un montant de (1000) dirhams
par mois, a été faite afin de l’utiliser comme entrepôt des marchandises de la société et non pour exercer
une activité commerciale déterminée qui pourrait entraîner la création d’un fonds de commerce. Et
concernant le siège situé dans le ressort judiciaire du Tribunal de première instance de Marrakech loué
aux héritiers de Monsieur Mohamed (B.) avec un café et un restaurant et la vente de produits d’argan, il
a été loué dans le cadre d’une gestion libre du fonds de commerce créé et appartenant à son propriétaire
Monsieur Mohamed (B.), et ce qui le confirme, c’est que le propriétaire du local a déjà enregistré son
activité commerciale au registre du commerce du Tribunal de commerce de Marrakech, ce qui rend
impossible pour la société d’avoir une autre inscription à cette adresse ou de créer un autre fonds de
commerce, et que la taxe professionnelle du local était enregistrée au nom du propriétaire du local, le
défunt Monsieur Mohamed (B.), et qu’il payait également l’impôt sur le revenu de son fonds de commerce
à cette adresse après avoir reçu personnellement les avis de paiement de l’administration fiscale. Et que
l’allégation selon laquelle Messieurs Hassan (B.) et Monsieur Larbi (B.) disposent des produits de la
société (A. A.) pour leur propre compte n’est qu’une pure calomnie. Et que la constatation produite par
les demandeurs a été effectuée en dehors du cadre de la loi et n’a aucune force probante et a été fondée
sur des allégations mensongères. Et que l’affirmation des demandeurs selon laquelle la comptabilité de la
société (A. A.) n’est pas tenue régulièrement ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel sain, et
ce qui le confirme, c’est qu
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